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يض  افحة جرمة تب ن المواث: الأموالم شرعيات الداخليةيب  *ق الدولية وال
  
  

    
 

  
  
  

ص   :الم
ر الآلة والصناعة إنّ  ا  ميدان تطو شهده العصر ا  التقدم التق الذي 

ن الدول  د مما يولّ ، والاتصالات و الدخول  عصر العولمة حال دون وجود حواجز اقتصادية ب
ر المشروع، و  يل المثال السرقة والإثراء غ جرائم ع س عض الأحيان أنواعا جديدة من ا  

يض  اب جرمة تب اسوب الآ  الأموالكذا ارت ا بوسائل تقنية حديثة كا  الوقت ا
 .والاعتماد ع شبكة الاتصالات العالمية

يض أنّ  وعليھ فمن الواجب جرمة تب ا الذي يتخطى حدود  ،الأمواليتصدى  نظرا لبعد
 ّ راالدولة الواحدة، حيث ت عاونا دوليا كب ئ الذي يتطلب  ع العابر للوطنية ال  .سم بالطا

لمات المفتاحية  :ال
شطة الإجرامية، الاتفاقيات الدولية، ، الأ يض مجموعة العم التعاون الدو ، تب ل الما

  .الأموال
 

Money laundering crime combating : between International covenants and domestic 
legislation 

Abstract: 
The technical progress of the present era in the field of machine development, 

industry, communications and entering the era of globalization has prevented economic 
barriers between States, which sometimes generate new types of crimes, for example theft 
and illicit enrichment, With modern technical means such as computer-based and global 
communications. 

It is therefore necessary to address the crime of money laundering because of its 
dimension beyond the borders of a single State, which is transnational in nature and requires 
considerable international cooperation. 
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Lutte contre le blanchiment d’argent : entre traités internationaux et législations 
internes 

Résumé : 
L’amplification des échanges commerciaux et économiques entre Etats couplé avec le 

développement technique et la mondialisation a fait naitre de nouvelles catégories de crimes 
parmi lesquels on cite le phénomène du blanchiment d’argent. Ce dernier peut se faire par 
de nouveaux instruments mondiaux de communications et d’information. Il est donc 
judicieux de lutter contre ce phénomène transfrontière par l’adoption de texte effectifs tant 
au niveau national qu’international. 
Mots clé :  
Coopération international, blanchiment d’argent, activité criminelle, conventions 
internationales 

 

  مقدمة 
ا نّ إ عرفھ العصر ا عدم وجود إ  دىأ  المجال الاقتصادي والصنا التطور الذي 
ن الدول، مما يؤديحواج ار إ  ز اقتصادية ب جرائمأابت ، وكذا طرق حديثة نواع جديدة من ا

عود بالنفع للدولة الأمواللإخفاء مصدر  ثمارات جديدة  لها كاس ها، ال يتم تحو بھ ف ، المش
ذا النوع ا افحة  جرمة، والذي لا يتم لذا بات من الضروري م  من خلال لاّ إجديد من ا

جهود الدولية  سارع أتضافر ا رة، وذلك من خلال  ي التعاون الدو للتصدي لهذه الظا
شرعات داخليةإ  الدول  جرمة من جانب، وتطبيق العديد من المبادئ  سن  ذه ا افحة  لم

ها  افح اصة بم  .خرآالاتفاقيات الدولية من جانب  ا
جرمة إ  الدول المتقدمة  ال سارعتأنّ إ  وتجدر الاشارة ذه ا افحة  عملية م

جرمة ع مستوى   قيمن المواثكل  بالمقارنة مع الدول النامية، فكيف تم التصدي لهذه ا
شرعيات الداخلية؟  الدولية وال
ذا الموضوع، يان مختلف  ع عتمدناإ لدراسة  المن الوصفي، وذلك قصد ت

جرمة ذه ا افحة  شرعات الداخلية وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع م   .ال
يض :أولا افحة جرمة تب   عض الاتفاقيات الدولية طار إ  الأموالم

يض  ت ع وجوب أين حثّ  ،الأموالتناولت العديد من الاتفاقيات الدولية موضوع تب
ها جرمة، لذا سوف نقوم بدراسة البعض م ن الدول للتصدي لهذا النوع من ا  . التعاون ب

نا لسنة إ/1 درات و  1988تفاقية في   المؤثرات العقليةالمتعلقة بالم
يض ذه الاتفاقية من أو الاتفاقيات ال جرّ  عدّ  ذه )1(الأموالمت تب ، حيث تم اعداد 

ر  سم جز  1988الاتفاقية  د و مصادرة و س  نا، وكان الهدف الرئ المتأتية أو  الأموالبفي
درات والمؤثرات العقلية ذه الاتفاقية 03المادة الثالثة  ، ونصت)2(الناتجة عن الم ع  من 
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ر اإرة ضرو  هلازمة وال من شلدراج كل طرف  الاتفاقية  قانونھ الداخ التداب ّ ا معاقبة أ
ا أو م كل من يخفي أموالا هأو مصدر ّ ها، مع العلم بأ ها أو طرقة التصرف ف ّ ا مستمدة من أ

درات والمؤثرات العقلية ذه الاتفاقية)3(جرائم الم ها عدّ إ  ، كما تطرقت    :ة مسائل م
  جز ومصادرةتنظيم الإ اصة با درات والمؤثرات  الأموال جراءات ا الناتجة من الم

 .العقلية
  ن الدول إتنظيم الاختصاص القضائي و ن ب سليم المجرم  .جراءات التبادل و
  ن الدول  .تنظيم كيفية تبادل المعلومات ب
 ذا المجال ن   تص ن والم   . تنظيم عمليات تدرب العامل
  )4(1988بازل لسنة علان إ/2

جنة بازل بالإشراف ع البنوك  مختلف أنحاء العالم، لهذا قامت بإصدار  تقوم 
المودعة  البنوك،  الأموالمجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بضرورة التدقيق  مصدر 

شاط التجاري للعميل وفقا لقاعدة   ".إعرف عميلك"وكذا ال
م المبادئ ال جاءت  جنة نذكرومن أ ذه ال   :ها 

  ّة العملاءمبدأ التأك و  .د من 
 ذر يطة وا  .مبدأ ا
 5(مبدأ التعاون المصر(.  
رمو لسنة إ/3   العابرة للوطنية 2000تفاقية بال

ذه الاتفاقية ح التنفيذ   ر  29دخلت  تم عدّ 2003س م  ، و ن أ ذه الاتفاقية من ب
يض المواثيق ال جرّ  شطة تب شاطات معينة مذكورة ع كما جرّ . الأموالمت أ مت أيضا 
صر يل ا سألون عنھ جنائيا ، س ن  ها عمدا بمثابة فاعل رت مرتكب ل )6(واعت ، و تحو

ات أو نقلها همع العلم  ،الممتل ّ ھ طبيإا عائدات أ ان جرامية، كذا إخفاء أو تمو عة المصدر أو م
ات ها ذه الممتل سا هبمع العلم ، أو اك ّ  .جراميةإا عائدات أ

ذه الاتفاقية ع العديد من ا يض كما نصت  افحة تب اصة بم ر ا  الأمواللتداب
  :والمتعلقة أساسا بـ 

  ركة و جزائيةنقل الإ التحقيقات المش  .جراءات ا
 جرمة التعاون الدو مع الأجهزة ذه ا افحة  اصة بم  .ا
 التدرب والمساعدة التقنية. 
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نا لسنة تفاقية إ/4   المتعلقة بالفساد 2003في
ذه الاتفاقية افحة جرائم الفسادإ  هدف   حيث ـ،عزز التعاون الدو بقصد منع وم

عدّ أنّ  يض  عائدات الفساد  اصة بجرمة تب م الركائز ا سواء ع الصعيد الدو  الأموالأ
افحة إ  ذه الاتفاقية دعت كل الأطرافأنّ  إذ. )7(أو الم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لم

ها  جرائم المتأتية م ها جرائم الفساد الأموالعائدات ا ر المشروعة بما ف  .غ
ذه  ذه الاتفاقية ع كيفية التعامل مع  ذا النوع من  الأموالكما نصت  الناتجة عن 

يضها باستعمال القنوات الشرعية، من خلال التحفظ ع افحة تب جرائم، وم ها وكذا ا ل
ها  .مصادر

ذه الإ هدفإ  تفاقيةوأشارت  ية،  الارتقاء بالمستوى إ  وجوب عقد برامج ودورات تدر
ها ر م   :المهن للأفراد، وكذا مجموعة أخرى من التداب

 ن سليم المجرم ام المتعلقة ب  .الأح
  ن الدول  .المساعدة القانونية المتبادلة ب
  ن الدول ن  مجال إنفاذتدعيم سبل التعاون ب ركة ، القوان وكذا التحقيقات المش

اصة   .)8(وأساليب التحري ا
  مجموعة العمل الما/5

رى فر عن عقد قمة المؤتمسأ وبدعوة  ،1988ببارس عام  ر لاجتماع الدول الصناعية الك
س الفرس يض ، من الرئ افحة تب جنة خاصة مستقلة لم شكيل  ، الأموالع قرار خاص ب

ها إسم مجموعة العمل الما س لهذه المجموعة دراسة كيفية منع . أطلق عل كان الهدف الرئ
يض  ، خاصة الناتجة عن تجارة الأموالاستخدام البنوك والمؤسسات المالية  عمليات تب

درات  .)9(الم
همع الاشارة  ّ ر بمثابة دليل إرشادي يضربعالتوصيات الأ  ا قد أصدرتأ عت م عدة ن، ال 

ها النظام القضائي والتعاون الدو  . )10(مجالات م
ها كلما  ذه التوصيات وإعادة صياغ ر  عد، بتطو قامت مجموعة العمل الما فيما 

ام التام بما ورد . تطلب الأمر ذلك يح والال عة التطبيق ال كما قامت  نفس الوقت بمتا
ذه التوصيات سلا من أجل ضمان ،   ر عتطبيقها  جها لتحقيق  سة وسلامة والس ن

ها، وح لا تبقالأ  شودة م را ع ورق وبدون فائدة ىغراض الم  .التوصيات ح
حيث تمت المراجعة ، ، قامت المجموعة باتخاذ خطوات إضافية جديدة2001و سنة 

يض ن لمواكبة التطورات ال طرأت فيالتامة للتوصيات الأربع افحة تب . الأموالما يتعلق بم
عد كما تم إضافة ثمانية توصيات جديدة مكمّ  ن وال أصبحت فيما  لة للتوصيات الأربع

اب ل الإر افحة تمو جديدة تم وضعها . سعا، و  مجملها تختص بم ذه التوصيات ا و
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ا،  عد ما حدث  أمر اب  ش بقاع العالم وبصفة خاصة  عد تنامي الإر خصيصا 
س و العمل ع لهوالغرض الرئ جديدة  لات المالية ذه التوصيات ا ، وقف وقطع كافة التمو

اب بأية  ها الإر ستفيد م ليتم تجفيف كل المنافذ والمصادر المالية ال يمكن تقديمها أو 
 .وسيلة

ن ونصوص  عدّ  ر دولية، يجب ع كل الدول سن قوان ذه التوصيات بمثابة معاي
نّ  افحة داخلية تت ر المتعاونة  مجال م ها، تحت طائلة إدراجها ضمن قائمة الدول غ ا ف ا

يض  ر المتعاونة، تصل. الأموالتب فرض عقوبات إ  وما لذلك من تبعات سلبية ع الدولة غ
اقتصادية، كامتناع المؤسسات المالية الدولية إقراضها، أو منع الدول الممتثلة لهذه التوصيات 

  .)11(معهامن التعامل 
يض :ثانيا افحة جرمة تب شرعات الداخلية  الأموالم عض ال   إطار 

ها  جهود الدولية السابقة الذكر، حاولت معظم الدول تكييف قواني تلف ا تجسيدا لم
ذا ما يظهر من خلال تباين تجرمها لهذه العمليات،   ، ذه المسا الداخلية للتما مع 

يل المثالمن . ومحاولة التصدي لها شرعات نذكر ع س ذه ال ن    :ب
يض /1 افحة جرمة تب ي  الأموالم شرع الأمر   ال

يض لم ينظّ  ي بالتفصيل موضوع تب شرع الأمر ر ، إنّ الأموالم ال  عدة  اما كان مبع
يل المثل كانت المعاملات النقدية مقيّ   دة  قانون سرة البنوك،شرعات وطنية، فع س

دّ  ا  رط عدم تجاوز   .)12(مخصص المعاملات النقدية لها حدّ أنّ  ن، أيمعّ  واش
ي رونالد رغان  عام  س الأمر جرمة لبإسناد مهمة خاصة  1983قام الرئ جنة ا

افحة، وال رفعت إليھ تقرر  ، أين خلصت 1986عام  اهائي االمنظمة بخصوص موضوع الم
يض أنّ إ  فيھ ر كافية لمواجهة جرمة تب شرعات السارة المفعول غ وكذلك . الأموالال

يض  جم عمليات تب ر كافية لردع  ، مع وجود قيود قانونية، الأموالالعقوبات المقررة غ
ق  الرقابةالقانون لا يخوّ أنّ  بمع   .)13(ل للسلطات ا

ي  لذا أقرّ  ونجرس الأمر شرعية -ال يض  ل قانون لتجرم عمليةأو  - السلطة ال تب
يض  ، والمس1986سنة  الأموال ذا القانون أكّ . الأموالبقانون الرقابة ع تب د ومن خلال 

ص يقوم بالتعامل الما ل  جنائية ل ي المسؤولية ا ذه  مع العلم بأنّ ، المشرع الأمر
ر مشروع الأموال شاط غ يض . ناتجة عن  ي  جرمة  الأموالفجرمة تب شرع الأمر  ال

ا افة عناصر ي إعمدية قائمة ب جا المساس  أنّھسلوك أو فعل من ش ، إذ يكفي إتجاه إرادة ا
مة  التعاملات . الأموالبالمعاملات المالية أو نقل  دود الأمركية أو المسا ر ا لها ع أو تحو

ر المشروعة، الأموالال لها صلة ب ا بم غ يض لاعتبار   .)14(الأموالثابة جرمة تب
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عض  جرمة، وكذا تجرم  ذا النوع من ا وتماشيا مع متطلبات التطورات الواقعة ع 
يض الأ  ي بالعديد من التعديلات ع . الأموالفعال ال لها صلة بجرمة تب قام المشرع الأمر

يض  ها الأموالقانون تب   :م

افحة إساءة إستعمال المواد  - درة سنة قانون م  .1988الم

يض  - افحة تب  .1992سنة  الأموالقانون م

يض  -  .1994سنة  الأموالقانون قمع تب

اب سنة  -  .1996قانون قمع الإر

ن الص سنة  -  .1996قانون التأم
و نا،  ي إعتمد ع سياسة التدرج  تجرم الأفعال ال أنّ  وما نلاحظھ  شرع الأمر ال

جرمة هذه ا    .)15(لها صلة 
يض /2 افحة جرمة تب شرع الفرس  الأموالم   ال

يض  قبل تدخل المشرع ا جرمة مستقلة، كانت او  الأموالالفرس بتجرم تب عتبار
ن ال كانت سابقة عليھ ها قانون عام ، ناك العديد من القوان افحة  1953نذكر م خاص بم

درات وإدم هإنتاج الم ّ هاأ عديلھو الذي . ا والاتجار ف ذا 1970سنة  تم  نحو لم يكن ال، وع 
ييض إ  من السهل الوصول  عض أركان الأموالتجرم الأفعال ال لها علاقة بت ، إلا بوجود 

جرمة م وساطة  نقل أشياء متحصلة من جناية أو إخفاء أو امتلاك أو نقل أو " ن ذه ا
اممن خلا صدر قانون  1987، و عام "بھجنحة مع العلم  عديل أح ن  لھ تم  القانون

عض المواد، كما جرّ  نالسابق يض   الناتجة عن  الأموالم من خلالھ المشرع الفرس تب
درات والذي بمقتضاه تم تنظيم دور  1990  سنة 614وبعد صدور قانون . )16(تجارة الم

يض  افحة تب درة الأموالالمؤسسات المالية  م نضمت إ، المتحصلة عن الاتجار  المواد الم
يض إ  فرسا افحة تب  الأموالوالتحفظ ومصادرة  الأموالميثاق المجلس الأوروبي المتعلق بم

راسبورغ سنة  علمتحصلة من جرمة، الموقّ ا أصدر المشرع الفرس  1996و سنة . 1990 س
ر خطوة ، )17( 392 – 96قانون رقم  عت يض الذي  افحة عمليات تب رة  مجال م  الأموالكب

ذا القانون نصوص، تضمّ )18(واستخدام عائدات الإجرام يض  ان  افحة تب  الأموالتتعلق بم
ي  ذا  باب أول، أما الباب الثا جرائم،  والتعاون الدو  مجال ضبط ومصادرة عوائد ا

درة والمؤثرات العقلية ر المشروع بالمواد الم افحة الاتجار غ ذا وتضمّ . فخصصھ لتعزز م ن 
افحة ام المستحدثة  مجال التجرم، العقاب والتعاون الدو  م  القانون العديد من الأح

يض   .الأموالشاطات تب
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يض /3 افحة جرمة تب     المشرع المصري  الأموالم
يض  ىخط افحة جرمة تب يل م رة  س بإصداره  الأموالالمشرع المصري خطوة كب

عد بالقانون 2002لسنة  80القانون رقم  ، رغم مصادقة مصر 2003لسنة  78، المعدل فيما 
م)19(ن مادة، وتضمن عشر 1991 سنة  1988نا ع اتفاقية في عرض لأ المبادئ  ، حيث 

يض  اصة بتجرم تب   :خاصة  المسائل التالية الأموالا
  عر ييض تقديم  يم عامة خاصة بت  .الأموالف و مفا
  ها تج م جرائم الأولية ال ت ون محلا الأموالتحديد بصورة حصرة ا ر المشروعة وال ت  غ

يض   .الأموالجرمة تب
 شاء وحدة مستقلة ذات ع خاص إ ها مع تحديد المركزي، بالبنك طا والاجراءات  اختصاصا

 .المتبعة من قبلها
 جرمة جنائية وكذا العقوبات المقررة لهذه ا امات والمسؤولية ا  . تحديد الال
  يض افحة تب   .)20(الأموالإقرار التعاون الدو  مجال م

ة المصرة تحت رقم  جمهور س ا اص بنظام 2003لسنة  28كما صدر قرار من رئ ، وا
يض العمل  افحة تب ن بوحدة م اصة ، وكذا وضع اللوائح التنظيالأموالوالعامل مية ا

ةبالمسائل المالية والإ    .)21(دار
يض /4 افحة جرمة تب جزائري  الأموالم شرع ا    ال

جزائرة يض إ  سعت الدولة ا و وارد  الاتفاقيات  الأموالتجرم عمليات تب وفقا لما 
ها ن لتجرم )22(الدولية ال صادقت عل جهود الدولية قامت بإصدار قوان ذه ا ، وتماشيا مع 

يض  افحة تب عض التعديلات  قانون العقوبات  سنة الأموالوم ، بداية بإدخال 
يض "نھ تحت عنوان ،  القسم السادس مكرر م)23(2004 كما أصدرت  سنة ". الأموالتب
و قانون رقم  2005 جرمة ألا و ذه ا افحة  المتعلق بالوقاية من  01-05قانون خاص بم

يض  هما الأموالتب افح اب وم ل الإر ر التجرم ألا و )24(وتمو   : ، من خلالھ تم تحديد مظا
  ييض  .الأموالتحديد صور تجرمية تتعلق بت
 جرمة هذه ا ر السلوكية المتعلقة   .تجرم ش مظا
  الأموالالتوسيع  إظهار مفهوم. 
 امات البنوك و هة تحديد ال  .المؤسسات المالية خاصة الإخطار بالش
  تحديد مختلف العقوبات سواء للأفراد أو المؤسسات المالية فيما يخص العمليات المتعلقة

يض    .الأموالبجرمة تب
عديل   .02- 12تحت رقم  2012ذا القانون  سنة تم 



ي، المجلد يض الاموال :إراتن عبد الله                                                                   2017 - 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو افحة جرمة تب  م

307 

نا،  عة ورصد كل ما يتعلق ب أنّھتجدر الاشارة  ر المشروعة الأموالمن أجل متا قام  غ
جة الاستعلام الما   شاء خلية معا جزائري بإ ، بموجب المرسوم التنفيذي 2002المشرع ا

ا، )25(127- 02رقم  شاء ا مهام لها أوكلت وعملها تنظيمها الذي يتضمن إ خطارات تلقي الإ  أبرز
هة  .بالش

يض أنّ  وبما  صب لعمليات تب ان ا والأسلوب  الأموالالبنوك والمؤسسات المالية  الم
جنة المصرفية بموجب الأمر شاء ال ر استعمالا، تم إ المتعلق بالنقد  11-03رقم  الأك

س)26(والقرض ذه  رقابة البنوك والمؤسساتإ  ، وال  رام  سهر ع مدى اح المالية، و
ر المهنة المصرفية، وخاص رة لمبادئ حسن س ها  حالة الاخ اب إة توقيع العقوبات عل رت

الفات  .الم
  خاتمة

يض  رة تب ر ظا ن المسائل المطروحة ع الساحة الدولية، لهذا نالت  الأموالعت من ب
، تمام عناصر المجتمع الدو ذلك إ  ضفأ. لها مهمة شاقة عل مهمة التصديالأمر الذي ج ا

ها جرمة اقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فه  لهذه الطبيعة القانونية جرمة، كو ا
جغرافية للدولة الواحدة أن جرمة تبعية، دون  دود ا ها جرمة عابرة ل س كو ذا . ن كل 

اثف  من بيصعّ  افحة، الأمر الذي يتطلب ت سيق  ش المجالات مهمة الم جهود والت ا
ي ها المجال القانو  .خاصة م

جرمة بوضع ذه ا افحة  ي إ فبالرغم من اتفاق المجتمع الدو ع ضرورة م طار قانو
ذا الإ  يلها، لكن يبقى  س ها اطار  ر كا لمواجه جانب وجود العديد من العقبات الأخرى إ  .غ

جرمة عيق التصدي لهذه ا   .خاصة ما يتعلق بالسرة المصرفية ال 
 

  :الهوامش
(1) MANI Malorie, L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan, Paris, 
2003, p.46. 
- PALPACUER Jennifer, L’utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment 
d’argent: Aspects juridiques, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice Sophia- Antipolis, 2008, p51. 
(2) BERTOSSA Bernard, « La coopération judiciaire internationale et blanchiment », in Colloque organisé 
par le centre français de droit comparé, La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme, société de législation comparée, Paris, 2007, p.61. 

يم محمود محمد بن عبد الرحيم،  )3( ي والمقارن  الأموالجرمة غسل إبرا ، رسالة لنيل )دراسة مقارنة( القانون الإمارا
ة،  قوق، جامعة الإسكندر قوق، كلية ا  . 24، ص2009شهادة دكتوراه  ا

جنائية  مواجهة غسل - ش محمود، السياسة ا رة، ، دار الالأموالكب   .64، ص2001هضة العربية، القا
هاية  )4( جنة بازل   سراال  بازل  مدينةب 1974 سنةتأسست  ذا  ،تقع شمال سو الدول الأعضاء   طرف منو

ولندا،  الولايات المتحدة الأمركية، ، مجموعة الدول الصناعية العشر كندا، المملكة المتحدة، فرسا، إيطاليا، 
سرا، اليابان د، سو جنة جكسمبور و لإ  بالإضافة السو جنة مسميات ثلاثة،  سبة، وأطلق ع تلك ال ان إ  بال  م

سبة جنة بازل  ا بمدينة بال بالفرسية، أو  عقاد سبةإ  ا جنة كوك  ية، أو  سها إ  مدينة بازل بالإنجل مدير "رئ
را المركزي   ".بنك إنجل



ي، المجلد يض الاموال :إراتن عبد الله                                                                   2017 - 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو افحة جرمة تب  م

308 

ميد عواجھ، المسؤولية الدولية عن جرائم غسيل  )5( يل محمد عبد ا ام القانون الدو العام، دا الأموالن ر  ضوء أح
رة،  هضة العربية، القا  .385-380، ص ص2009ال

(6) MANI Malorie, L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, op.cit, p56. 
ت،  الأموالجرائم غسل  عبد الله كرم عبد الله، )7( رن شر، )دراسة مقارنة(ع شبكة الان جديدة لل جامعة ا ، دار ا

ة،   .71، ص2007الإسكندر
شرعات الأموالمحمود محمد ياقوت، جرائم غسيل  )8( ن الاتفاقيات الدولية و ال ،  ب جام الوطنية، دار الفكر ا

ة، الإ   .56، ص 2012سكندر
افحة عمليات غسيل  )9( طيب، م ر ا شأالأموالسم ة، ة المعارف، الإ ، م  . 57، ص 2005سكندر

(10) GARNIER Jean –Yves, « Lutte contre le blanchiment et terrorisme, vue du praticien dans le cadre de la 
SR.VIL du G.A.F.I », in Colloque organisé par le centre français de droit comparé, La lutte internationale 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme, société de législation comparée, Paris, 2007, p138. 

يض  تدرست كرمة، )11( افحة تب ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  العلوم، تخصص قانون، الأموالدور البنوك  م
ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة ت   .06،ص2016كلية ا

ر )12( طيب، مرجع سابق، ص سم  .66ا
ا والأموالعادل محمد السيوى، جرمة غسيل  )13( عرفها و مخاطر هضة العربية،  ،  ها، دار ال افح شر لم التطور ال

رة،   .208، ص2008القا
افحة غسيل  )14( شورات  الأموالوسيم حسام الدين الأحمد، م شرعات الداخلية والاتفاقات الدولية، م  ضوء ال

روت،  قوقية، ب ل ا  .97و 96، ص ص2008ا
 .96المرجع نفسھ، ص  )15(

(16) AIT HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice 
Sophia- Antipolis, 2009, p213. 
(17) Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la 
coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime. 
www.legifrance.gouv.fr. 
(18) PRADEL Jean, « Le droit pénal comparé du blanchiment », in Colloque organisé par le centre français de 
droit comparé, La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, société de 
législation comparée, Paris, 2007, p68. 

 .178-166ص حمد، مرجع سابق، صوسيم حسام الدين الأ  )19(
، عمليات غسل الأ  )20( ة، مالعران محمد ع شر، الإسكندر جديدة لل جامعة ا ها، دار ا افح ، ص 2009وال وآليات م

286.  
 .180-179ص صوسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق،  )21(
تفاقية الأمم المتحدة إع  ،تحفظال مع المصادقة، يتضمن 1995جانفي  28، مؤرخ  41-95مرسوم رئاس رقم  )22(

درات والمؤثرات العقلية ر المشروع بالم افحة الاتجار غ نا بتارخ لم ها  في ر  20، الموافق عل سم ، 7، ج ر عدد 1988د
راير  15صادر    .1995ف

افحة إع  ،تحفظب، يتضمن التصديق 2004أفرل  19، مؤرخ  128 - 04مرسوم رئاس رقم  - تفاقية الأمم المتحدة لم
جمعية العامة للأمم المتحدة    .2004أفرل  25، صادر 26، ج ر عدد 2003أكتوبر  31الفساد، المعتمدة من قبل ا

راير  05، مؤرخ  55- 02مرسوم رئاس رقم  - افحة إع  ،التصديق بتحفظ يتضمن ،2002ف تفاقية الأمم المتحدة لم
جرمة الم ر الوطنية، ج ر عدد ا راير  10، صادر 09نظمة ع  .2002ف

ر 10، مؤرخ  15- 04 رقمقانون  )23( تمم الأ 2004نوفم عدل و ، المتضمّن 1966جوان  8، المؤرخ  156-66مر رقم ، 
ر  10، صادر  71ج ر عدد قانون العقوبات   .2004نوفم

يض 2005فيفري  06، مؤرخ  01-05قانون رقم  )24( ها، ج ر  الأموال، يتعلّق بالوقاية من تب افح اب وم ل الإر وتمو
ري  13، المؤرخ  02- 12بالأمر رقم  معدل ومتمم. 2005فيفري  09، صادر  11عدد  ، صادر 08، ج ر عدد 2012فيف



ي، المجلد يض الاموال :إراتن عبد الله                                                                   2017 - 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو افحة جرمة تب  م

309 

راير15 راير  15ؤرخ  ، الم06- 15، معدل ومتمم بالقانون رقم 2012ف راير  15صادر   ، 08، ج ر عدد 2015ف ف
2015. 

جة الاستعلام الما وتنظيمها وعملها، 2002أفرل  07، مؤرخ  127-02مرسوم تنفيذي رقم  )25( شاء خلية معا ، يتضمّن إ
ر  6 ، المؤرخ 275- 08تنفيذي رقم الالمرسوم موجب ب معدل ومتمم ،2002أفرل  07، صادر  23ج ر عدد  تم س

ر 7صادر  ال، 50عدد  ، ج ر2008 تم  10ؤرخ  الم، 237-10تنفيذي رقم الرسوم الم موجبتمم بالمعدل و الم، 2008س
، 157- 13، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2010أكتوبر 13صادر  ال، 59ج ر عدد  ،2010أكتوبر 

 .2013أفرل  28ادر  ، الص23، ج رعدد 2013أفرل  15المؤرخ  
، معدل 2003أوت  27، صادر  52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ   ، 11-03 أمر رقم )26(

لية  22، المؤرخ 01-09 ومتمم بالأمر رقم  26، صادر  44، ج ر عدد 2009، المتضمن قانون المالية لسنة 2009جو
لية  ر  01، صادر  50، ج ر عدد2010أوت  26، المؤرخ  04- 10رقم  ، معدل ومتمم بالأمر2009جو تم ، 2010س

ر  30، المؤرخ  08- 13متمم بالقانون رقم  سم  31، صادر  68، ج ر عدد 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2013د
ر  سم ر  28، المؤرخ  14- 16، معدل بموجب القانون رقم 2013د سم ، ج 2017ون المالية لسنة ، المتضمن قان2016د
ر 29، صادر  77ر عدد سم   . 2016 د

  
  
  
  
  


